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أكدوا ترحيبهم بالمنافسة مع شركة العمالة الوطنية المزمع إنشاؤها

أصحاب مكاتب لـ »الأنباء«: لن تتغير أسعار العمالة 
المنزلية إلا بفتح أسواق جديدة لاستقدامها

كريم طارق

رحــب عدد مــن أصحاب 
العمالــة  مكاتــب اســتقدام 
المنزلية بالمنافسة مع شركة 
العمالــة المنزليــة المزمــع 
إنشاؤها والإعلان عنها خلال 
شهر نوفمبر، مؤكدين عدم 
وجــود ما يقلقهــم في حالة 
تطبيق الحكومة لمبادئ العدل 
والمساواة بينهم وبين الشركة، 
وأن مصلحة المواطنين تأتي 

في مقدمة أولوياتهم.
وأشــار عدد من أصحاب 
هذه المكاتب في تصريحات 
إلــى  لـ»الأنبــاء«  خاصــة 
استمرارهم في رفع القضايا 
والشــكاوى القانونيــة أمام 
الكويتــي بهــدف  القضــاء 
المطالبة بحقوقهم المشروعة، 
كاشفين عن أنهم قاموا حتى 
الآن برفع العديد من القضايا 
للمطالبــة بتعديــل بعــض 
البنود الخاصة بقانون رقم 
68 لســنة 2015 فــي شــأن 
العمالــة المنزليــة، خاصــة 
فيما يتعلق بإعادة تشــغيل 
العمالــة المنزلية مرة أخرى 
والتي حرمهم منها القانون، 
بالإضافة جملة من الدعاوى 
الأخرى أمام المحكمة الكلية.
بداية، رحــب علي العلي 
)صاحب مكتب( بالمنافســة 
مع الشــركة الوطنية ولكن 
مــن خــال تحقيــق العدالة 
وبــن  بينهــا  والمســاواة 
أصحاب المكاتــب، لافتا إلى 
أن أصحاب مكاتب استقدام 
العمالة المنزلية مستمرون في 
استخدام حقوقهم القانونية 
فيما يتعلق برفــع القضايا 
والدعاوى القانونية للحصول 
علــى مطالبهم المشــروعة، 
خاصة أن أصحــاب المكاتب 
نجحوا في الحصول على حكم 
من قبل المحكمة الدستورية 
أعلى المحاكم الكويتية لوجود 
خلل دســتوري فــي بعض 
بنود قانون استقدام العمالة 

الجديد. 
أصحــاب  أن  وأضــاف 

المكاتب على موعد جديد في 
جلسة مع المحكمة الدستورية 
خلال 2 نوفمبر المقبل، وذلك 
للمطالبة بالمساواة في الحق 
في إعــادة تشــغيل العمالة 
المنزلية مع الشــركة المزمع 
إنشــاؤها، مبينا أن القانون 
الحالي يمنح الشــركة فقط 
الأحقية في إعادة التشغيل، 
إلــى أن أصحــاب  مشــيرا 
المكاتــب نجحوا فــي الفوز 
بجولة قضائية ســابقة بعد 
أن قضت المحكمة الدستورية 
في جلستها بعدم دستورية 
مــا تضمنه نص البند 3 من 
المــادة 2 من القانون رقم 68 
لسنة 2015 في شأن العمالة 
المنزلية من اشتراط الحصول 
على شهادة الثانوية العامة 
لإصــدار وتجديــد ترخيص 
مزاولة مهنة استقدام العمالة 

المنزلية من الخارج.
وتابــع أن المكاتــب أيضا 
قامــت برفــع قضيــة أخرى 
ضــد اتحاد مكاتــب العمالة 
المنزليــة واللائحة الداخلية 
التــي يتبعهــا، وذلــك لعدم 
تعاونه ومساندته لأصحاب 
المكاتب، بالإضافة إلى اقتصار 
أعضائه على شريحة واحدة 

فقط.
كما نفى العلي وجود أي 
تغيير في أســعار استقدام 
العمالة المنزلية من الخارج، 
إلا فــي حالــة قيــام وزارة 
الخارجيــة بتوقيع مذكرات 
تفاهم مع دول جديدة للسماح 
بوجود منافســة في أسعار 

العمالة بين تلك الدول، لافتا 
إلــى أن الأســعار الحاليــة 
لاســتقدام العمالــة المنزلية 
تتراوح ما بين 1000 و 1200 
دينار.  بدوره، أشــار نايف 
المطيري وهــو صاحب أحد 
المكاتب، إلى ضرورة التأكد 
والتعرف على الأسعار التي 
ستوفرها الشركة للمواطنين، 
بالإضافــة إلى التعرف على 
طرق تعاملاتها وآلية استقدام 
العمالــة بمــا يحفظ حقوق 
العمالة والمواطن المســتقدم 
أيضا، مشددا على أهمية أن 
تكون الشروط التي تعتمدها 
الحكومة على مكاتب الخدم 
التــي  مطابقــة للشــروط 
ستطبق على الشركة الوطنية 
خاصة فيمــا يتعلق بإعادة 
تشــغيل العمالــة، حتــى لا 
تتســبب في خسائر فادحة 

على أصحاب المكاتب.
أصحــاب  أن  وأوضــح 
المكاتب لا يعانون أي مشاكل 
مع وجود شــركة اســتقدام 
العمالة إذا وجد قانون ثابت 
على الجميع، مشيرا إلى ان 
الأســعار الحاليــة للمكاتب 
تعد نتيجة طبيعية نتيجة 
احتكار وحصر الاســتقدام 
علــى بعــض الــدول فقــط 
وهي الفلبين وبعض الدول 
الأفريقية غير المرغوب فيها 

في الكويت.
وأكد المطيري اســتمرار 
أصحاب المكاتب في المطالبة 
القضــاء،  أمــام  بحقوقهــم 
لافتا إلى أنــه بالإضافة إلى 
القضية المرفوعة أمام المحكمة 
الدستورية والخاصة بإعادة 
التشــغيل، فهناك 5 قضايا 
أخرى أمــام المحكمة الكلية، 
والتي في مقدمتها رفع سقف 
التأمين رخصة صاحب المكتب 
مــن 20 ألف دينــار إلى 100 
ألف دينار، إلى جانب إلزام 
صاحب الترخيص الكويتي 
بإجراء فحص طبي سنوي، 
فضلا عن احتكار سن صاحب 
الترخيــص مــن 30 إلى 70 

عاما.

علي العلينايف المطيري

مستمرون في اللجوء 
إلى القضاء للمطالبة 

بتعديل قانون رقم 68 
لسنة 2015

جلسة أمام المحكمة 
الدستورية في 2 نوفمبر 

للنظر في »إعادة 
التشغيل« والمطالبة 
بالمساواة مع شركة 

استقدام العمالة

متوسط سعر العمالة 
المنزلية في الوقت 
الحالي يتراوح بين 
1000 و1200 دينار

160 سجيناً سريلانكياً في السجون الكويتية بينهم 31 امرأة

السريع بحث مع السفير السريلانكي سبل تفعيل 
اتفاقية نقل المحكومين بين الكويت وسريلانكا

رحب وكيل وزارة العدل 
عبداللطيف الســريع بسفير 
جمهوريــة ســريلانكا لــدى 
الكويــت بالاســوبر امانيان 
متانــة  مؤكــدا  كانديبــان، 
العلاقــات التــي تجمــع بين 

الكويت وسريلانكا.
جاء ذلك خلال اســتقبال 
الســريع للســفير  الوكيــل 
السريلانكي بمكتبه في ديوان 
وزارة العــدل، حيــث تناول 
اللقاء عــددا من الموضوعات 
وفي مقدمتهــا تفعيل أحكام 
اتفاقية نقــل المحكوم عليهم 
الموقعة بين حكومتي الكويت 
وســريلانكا في فبراير 2014 
حيث تبادل الجانبان ســبل 
والتــي  الاتفاقيــة  تنفيــذ 
دخلت حيز النفاذ بتاريخ 31 

يوليو 2013. وأشــار السفير 
السريلانكي خلال ذلك اللقاء 
إلــى مشــكلة العــدد المتزايد 
من الســجناء من الجنســية 
الســريلانكية لدى السجون 

الكويتيــة، حيث بلغ عددهم 
160 ســجينا بينهم 31 امرأة 
و129 رجــا، وعبر عن رغبة 
الحكومة السريلانكية بنقل 
المحكــوم عليهم لقضاء باقي 

عبداللطيف السريع وزكريا الأنصاري مع السفير  بالاسوبر امانيان كانديبان

ضمن مؤتمر Heading Global بمشاركة 50 متسابقاً من دول »التعاون«

 »Smart Kuwait« :الكندري
تطلق روح الإبداع والإنتاج والابتكار

الكويت تستضيف جمعية محكمة الاستثمار العربية
الدولــة  وزيــر  يفتتــح 
لشؤون مجلس الوزراء وزير 
العدل بالوكالة الشيخ محمد 
العبدالله اجتمــاع الجمعية 
العامــة لاجتمــاع محكمــة 
الاستثمار العربية الذي تنظمه 
وزارة العدل غدا الثلاثاء بفندق 
»راديســون بلو«، ويتضمن 
إقامة ندوة تعقد على هامش 
الاجتماع تحت عنوان »محكمة 
الاستثمار العربية ودورها في 
تنمية الاســتثمار العربي«، 
وتهــدف هــذه النــدوة التي 

يشارك فيها مفوضو وأعضاء 
المحكمــة مــن المستشــارين 
والقضاة ممثلين لوزارات العدل 
في الدول العربية الى تفعيل 
دور المحكمــة والتعريف بها 
في ضوء الاتفاقيات العربية 
المتعلقة بالاســتثمار العربي 
والنظام الأساسي والداخلي 

للمحكمة.
ويستهل الوزير العبدالله 
الاجتماع بكلمة يشــيد فيها 
بدور المحكمة وبهيئة أعضائها 
وسعادة الكويت باستضافة 

ذلك الاجتماع تقديرا لما تقوم 
به المحكمة تجاه فض المنازعات 
المتعلقة بقضايا الاستثمار في 
الــدول العربيــة، تليها كلمة 
رئيــس محكمــة الاســتثمار 
وكيــل محكمــة الاســتئناف 
الكويتيــة المستشــار عصام 
السداني. وتستعرض الندوة 
المصاحبة لاجتماع الجمعية 
العامة للمحكمــة العديد من 
المحاور وأوراق العمل المدرجة 
على جــدول أعمالهــا، حيث 
يستعرض مفوضو وقضاة 

المحكمــة عــدة موضوعــات 
تتطرق إلى النظام الأساسي 
لمحكمــة الاســتثمار العربية 
واختصاصهــا وطــرق فض 
المنازعات وكيفيــة إجراءات 
التقاضي وآلية تنفيذ الأحكام 
الصــادرة عنها، إلــى جانب 
اســتعراض تجــارب بعض 
الــدول العربية فيما يختص 
بحماية الاستثمارات العربية 
والمشــكلات القانونيــة التي 
تواجه المستثمرين المواطنين 

والأجانب.

أفاد رئيس فريق مسابقة 
Smart Kuwait د.خالد الكندري 
بأن مسابقة الكويت الذكية هي 
 Heading أحد انشطة مؤتمر
Global 2016 المزمعة إقامته في 
الرابع عشر من نوفمبر المقبل، 
مؤكدا على أن هذه المســابقة 
تحظــى بدعم من مؤسســة 
العلمــي  الكويــت للتقــدم 
إلــى إطــاق روح  وتهــدف 
الإبداع والإنتاج والابتكار لدى 
طلبــة دول مجلس التعاون 
الخليجي ليساهموا في تنمية 

مجتمعاتهم وتطويرها.
وأضاف أن المسابقة شملت 
خمسة مجالات مختلفة وهي 

مجال: التعليم الذكي، الصناعة 
الذكية، المدن الذكية، الزراعة 
الذكية والتصميم الذكي، وتم 
تقسيم الجوائز لتكون ثلاث 
جوائز في كل مجال، مشيرا 
إلى أن المسابقة تتميز بوجود 
مشــاريع منوعــة ومتعوب 
عليهــا، مما يدل على حرص 
الطلبة المشاركين واهتمامهم 
البالغ بتطوير الحلول لمشاكل 

واحتياجات مجتمعاتهم.
وأوضــح د.الكنــدري أن 
عدد المشاركات في المسابقة 
بلغ 50 مشاركة من مختلف 
دول »التعاون« مثل الكويت 
العربيــة المتحدة  والإمارات 

وســلطنة عمان متخصصة 
في مختلف المجالات، وقد نال 
مجال التصميم الذكي العدد 
الأكبر من المشاركات وبالنسبة 
للجنــة التحكيــم فتتشــكل 
مــن مجموعة من الأســاتذة 
والمهندسين من الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
وجامعــة الكويت والجامعة 
الأميركية في الكويت، وهي 
الآن فــي طــور الانتهــاء من 
عملية التقييم النهائية وعليه 
ســيتم الإعلان عن الفائزين 
فــي المؤتمــر وســيخصص 
مكان لعرض هذه المشــاريع 

في المعرض المصاحب له.

 د.خالد الكندري 

مدة العقوبة لدى الســجون 
السريلانكية.

من جانبــه، أبدى الوكيل 
السريع ترحيبه بتفعيل أحكام 
الاتفاقية التي تنظم مســائل 
المحكوم عليهم بعقوبات سالبة 
للحرية ليتمكن المحكوم عليهم 
بتنفيذ باقي محكوميتهم في 
بلدهم بين أهلهم وذويهم حتى 
يسهل إدماجهم في مجتمعهم 
وذلــك وفــق مــا تضمنتــه 
الاتفاقيــة المشــار إليهــا من 
أحكام وإجراءات منصوصه، 
مرحبا بزيارة وفد وزارة العدل 
الســريلانكي علــى أن يكون 
بالتشــاور لاحقا مــع وزارة 
الخارجية مــن خلال الطرق 
الديبلوماسية لتحديد موعد 

لهذه الزيارة.


